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مقال النقض المودع بتاريخ 2 مارس 2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد العزيز (ك.) والرام بناء عل
إل نقض القرار رقم 3553 الصادر بتاريخ 2020/12/17 ف الملف 2019/8202/5866 عن محمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء عل الأوراق الأخرى المدل بها ف الملف.

وبناء عل قانون المسطرة المدنية المؤرخ ف 28 شتنبر 1974.

وبناء عل الأمر بالتخل والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/9/30 .

وبناء عل الإعلام بتعيين القضية ف الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/10/28.

وبناء عل المناداة عل الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

.العام السيد رشيد بنان ملاحظات المحام وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إل

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة (ك.) تقدمت بمقال أمام المحمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه،
أنها دائنة للمدع عليه دانيال (ب.) بمبلغ مال قدره 41.326،6 درهما الذي كان يملك (أ.) الت خضعت للتصفية القضائية كما طالب
منها أداء مجموعة من الديون الت كانت بذمة الشركة المذكورة وكذا بعض المصاريف الخاصة وخاصة مصاريف الموثق كريم (ب.)
ومصاريف رفع اليد عن الرهن، باعتباره قد التزم بأداء المبالغ المالية الت أدتها سواء عنه بصفة شخصية أو نيابة عن (أ.) ليصل المبلغ
م عليه بأدائها لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الامتناع عن الأداء إل1.497.771،12 درهما، ملتمسة الح الإجمال

.الأقص ف تاريخ التنفيذ والإكراه البدن

وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحمة التجارية حمها القاض بأداء المدع عليه للمدعية مبلغ 1.497.771,12 درهما. استأنفه
المحوم عليه، وبعد إجراء بحث والتعقيب عليه قضت محمة الاستئناف التجارية باعتبار الاستئناف وإلغاء الحم المستأنف والحم

من جديد بعدم قبول الطلب بقرارها المطعون فيه بالنقض.

: شأن الشق الأول من الوسيلة الأول ف

حيث تنع الطالبة عل القرار عدم الارتاز عل أساس قانون وفساد التعليل وانعدامه بدعوى، أن المحمة لم تطبق القانون تطبيقا
سليما لون الحم الابتدائ صار نهائيا ف حق المطلوب لإدلائها بشهادة بعدم الاستئناف إلا أن المحمة لم تصدر أي حم بخصوص

الطعن ف بطلان إجراءات التبليغ طالما أنه صرحت فقط بعدم القبول.

لن حيث أوردت المحمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن تعليله  » حيث إن الثابت من شهادة التسليم المتمسك بها من طرف
المستأنف عليها، أن الطاعن بلغ بواسطة ازاك (ب.) بصفته أخ المعن بالأمر والذي هو ف نفس الوقت الممثل القانون للمستأنف عليها
كما هو ثابت من نسخة « النموذج ج » والت ف نزاع معه، وبالتال فان الذي بلغ عنه هو أحد خصومه الذي تتعارض مصالحه معه مما
يبق معه التبليغ باطل ولا يسري أجل الاستئناف الذي يبق مفتوحا ف حق الطاعن »، التعليل الذي قضت فيه المحمة ببطلان
إجراءات تبليغ الحم المستأنف للمطلوب ورتبت عل ذلك قبول استئنافه، وه بذلك تون قد بتت ف الطعن ف إجراءات التبليغ
بموجب القرار المطعون فيه لما صرحت بقبول الاستئناف، والنع بعدم إصدار حم بات ف الطعن ف إجراءات التبليغ خلاف الواقع،

والشق الأول من الوسيلة غير مقبول.

ف شأن الشق الثان من الوسيلة الأول والوسيلة الثانية مجتمعين
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حيث تنع الطالبة عل القرار عدم الارتاز عل أساس قانون وفساد التعليل وانعدامه وخرق قاعدة مسطرية أضر بها بدعوى أن
المحمة استبعدت النسخة المشهود بمطابقتها للأصل من الالتزام والت تبق لها نفس القوة الثبوتية الت تون لأصل الالتزام طبقا لما
نص عليه الفصل 442 من قانون الالتزامات والعقود، دون أن تتعرض للوثيقة المذكورة ودون أن تناقشها، واكتفت بالقول بأن الطالبة لا
تنوي استعمال الالتزام فيما صرحت لها بضياع أصل الوثيقة رفقة مجموعة من الوثائق بعدما تعرضت للسرقة، والت لم يطعن فيها
المطلوب وحادت بذلك عن النصوص القانونية الت يجب أن تطبق عل النزاع، زيادة عل أنها أدلت بشهادة الشاهدين مصطف (ز.)
مة لم تستجب لطلب الاستماع إلوامينة (ل.) أكدا فيها أنهما حضرا واقعة التزام المطلوب كتابة بتحمل وأداء ديون (أ.)، إلا أن المح
الشاهدين ولم تتطرق لمضمون شهادتهما مما يشل خرقا للقانون، وبذلك جاء القرار غير معلل بل خالف القانون لعدم الاستجابة لطلب

الاستماع للشاهدين طالما أن حرية الإثبات ه السائدة ف المادة التجارية.

كذلك خرقت القواعد المسطرية المنظمة لمسطرة الطعن بالزور الفرع إذ تمست بضرورة حضور المطلوب شخصيا ذلك أن محمة
الاستئناف التجارية وعل الرغم من تمسك الطالبة بضرورة حضور المطلوب ومواجهته بالالتزام وهل صادر عنه أم لا وهل التزم بتحمل
ديون (أ.) وبالرغم من تصريح الممثل القانون لها خلال جلسة البحث بأنه إذا حضر المطلوب وأدى اليمين القانونية بأنه لم يلتزم بأداء

ديون الشركة المذكورة، إلا أن المحمة لم تجب عل الدفع المذكور.

أيضا لم تطبق المحمة القانون تطبيقا سليما ولم تحترم الإجراءات المسطرية وخاصة القاعدة المسطرية الت تلزم المحمة ف حالة
الطعن بالزور الفرع أن تأمر بإيداع المستند داخل أجل 8 أيام، كما لم تنذر الطالبة بما إذا كانت تنوي استعمال الالتزام طبقا للفصلين
خرق مجموعة من القواعد المسطرية الأمرة المنظمة لمسطرة الطعن بالزور الفرع 92 و 95 من قانون المسطرة المدنية، علاوة عل
ومنها عدم توفر نائب المطلوب عل وكالة خاصة بالزور الفرع ف الالتزام لأن الوكالة يجب أن تنصب عل الوثيقة المطعون فيها
ون الطعن بالزور الفرعل دفع والحال أن المشرع اشترط أن يش ل طلب وإنما علش عل بالزور، كما لم يأت طلب الزور الفرع
ف شل طلب أو دعوى مؤدى عنه تحت طائلة عدم القبول، إلا أن المحمة لم تجب عن هذا الدفع ولم تجب عن العديد من الدفوع

الجدية الت أثارتها بطريقة نظامية، فجاء قرارها خارقا لقاعدة مسطرية أضر بها وغير معلل تعليلا سليما مما تعين معه نقضه.

فيه الزور استدعاه القاض أنه إذا لم يضع الطرف أصل المستند المدع ن حيث ينص الفصل 95 من قانون المسطرة المدية علل
لوضعه بتابة الضبط داخل ثمانية أيام اذا كان ينوي استعماله.

اذا لم يقم بذلك ف الأجل المحدد أجريت المسطرة كما لو أن الخصم صرح بأنه لا ينوي استعماله »، والمحمة مصدرة القرار
المطعون فيه الت أمهلت الطالبة بالإدلاء بأصل الالتزام المطعون فيه بالزور ولم يدل به ف الجلسة الموالية، ورتبت عل ذلك اعتبار
،حضر ممثلها القانون حين حضر دفاعه وكذا دفاع المستأنف عليها الت عنه بتعليل جاء فيه  » ف الطالبة لا تنوي استعماله وتتخل
وأمهلته المحمة قصد الإدلاء بأصل الالتزام المطعون فيه بالزور، غير أنه لم يدل به ف الجلسة الموالية، مما قررت معه المحمة أعمال
مقتضيات الفصل 95 من ق ل ع – الصحيح قانون المسطرة المدنية – واعتبار أن المستأنف عليها لا تنوي استعماله وتتخل عنه »،
تون اعتبرت وعن صواب أن أصل المستند هو الذي تباشر بشأنه مسطرة الزور الفرع ورتبت عل عدم الإدلاء به اعتبار الطالبة لا
تنوي استعماله وهو ما يساير واقع الملف والذي بالرجوع إليه يلف من محضر الجلسة أن المحمة بجلسة 2020/9/17 أمهلت الطالبة
للإدلاء بأصل المستند وذلك لجلسة 2020/10/15 ولم تدل به مانحة إياها أكثر من ثمانية أيام وراعت ف ذلك مقتضيات الفصل المذكور
أعلاه. وتعليل المحمة هذا فيه رد عل تمسك الطالبة بون المحمة لم تتطرق لنسخة طبق الأصل من الالتزام ولم تناقشها طالما أن
المشرع ألزمها بتليف الخصم بالإدلاء بأصل المستند المطعون فيه بالزور وإلا اعتبرته لا ينوي استعماله، وه بنهجها المذكور لم تخرق
مقتضيات الفصلين 92 و 93 من قانون المسطرة المدنية، وبخصوص تمسك الطالبة المتخذ من إدلائها بشهادة الشاهدين مصطف (ز.)
وامينة (ل.) وأنهما حضرا واقعة التزام المطلوب كتابة بتحمل وأداء ديون (أ.) فان الطالبة لم يسبق لها اثارة ذلك عل النحو الوارد
بالوسيلة مما يعتبر إثارة جديدة اختلط فيها الواقع بالقانون فهو غير مقبول. أما بخصوص تمسك الطالبة بضرورة حضور المطلوب
ومواجهته بالالتزام فقد ردته المحمة بتعليل جاء فيه أن المحمة عل اثر الطعن بالزور الفرع أصدرت قرارا تمهيديا بإجراء بحث وإن
اقتض الحال سلوك مسطرة الزور الفرع، وبجلست البحث تخلف الطاعن، والذي لا يعد حضوره وجوبيا اذ لا تتوقف – أي مسطرة
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الزور الفرع – عل وجوب حضور الشخص المنسوب إليه التوقيع أو الخط الذي كتب به البيان محط الطعن بالزور الإجراءات البحث
والخبرة الت قد تلجأ إليها المحمة بمناسبة تحقيقها ف طلب الطعن، إذ يستعاض ذلك الحضور باعتماد توقيعاته المضمنة بوثائق تتوفر
فيها الشروط القانونية اللازمة « ، والنع بعدم الجواب خلاف الواقع، وبخصوص تمسك الطالبة بعدم الجواب عل تمسها بان طلب
الزور الفرع يجب أن يصاغ ف شل طلب أو دعوى مؤدى عنه فان المحمة لا تون ملزمة بالجواب إلا عل الدفوع المؤسسة
والمنتجة ف الدعوى، وطالما ثبت لها طعن المطلوب بالزور الفرع ف المستند المعززة به الدعوى بمقتض مقاله الاستئناف والمؤدى
عنه فان المحمة غير ملزمة بالجواب عل ما جاء بالوسيلة، وبخصوص ما تمست به الطالبة من عدم إرفاق المطلوب طلب الزور
الفرع بوكالة خاصة فانه، وعلاوة عل أن إنار الخط يثار عل شل دفع فان مسطرة الزور الفرع لا تتوقف عل الإدلاء بالوكالة
الخاصة من المحام طالما أن المادة 29 من القانون المنظم لمهنة المحاماة قصر الإدلاء بالوكالة الخاصة عل إنار الخط، كما لم تبين
الطالبة الدفوع الجدية الت أثارتها ولم تجب عنها المحمة ولا المقتضيات الت حادت عنها المحمة والواجبة التطبيق عل النزاع، فجاء
من الوسيلة الأول سليم وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها، والشق الثان أساس قانون القرار معللا تعليلا سليما ومبنيا عل

والوسيلة الثانية عل غير أساس فيما عدا ما هو خلاف الواقع، أو إثارة جديدة فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف عل الطالبة.

Version française de la décision

Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt n° 1/724, en date du 28/10/2021, dossier commercial n°
2021/1/3/479

Vu le pourvoi en cassation formé le 2 mars 2021 par la demanderesse susmentionnée, par l’intermédiaire
de son avocat Maître Abdelaziz (K.), tendant à la cassation de l’arrêt n° 3553 rendu le 17/12/2020 par la
Cour d’appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 2019/8202/5866.

Vu les autres pièces produites au dossier.

Vu le Code de procédure civile promulgué le 28 septembre 1974.

Vu l’ordonnance de dessaisissement et de communication en date du 30/09/2021.

Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique du 28/10/2021.

Vu l’appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Après lecture du rapport  par le  conseiller  rapporteur,  Monsieur Mohammed Karam, et  après avoir
entendu les observations de l’avocat général, Monsieur Rachid Bennani.

**Et après en avoir délibéré conformément à la loi.**

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que la demanderesse, (K.), a saisi le
Tribunal  de commerce de Casablanca d’une requête dans laquelle  elle  exposait  être créancière du
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défendeur, Daniel (B.), pour une somme de 41.326,60 dirhams ; que ce dernier était propriétaire de la
société (A.), laquelle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire ; qu’il lui a également demandé de régler un
ensemble de dettes à la charge de ladite société ainsi que certaines dépenses personnelles, notamment
les frais du notaire Karim (B.) et les frais de mainlevée d’hypothèque, au motif qu’il s’était engagé à
payer les sommes qu’elle avait versées soit en son nom personnel, soit pour le compte de la société (A.),
pour un montant total de 1.497.771,12 dirhams ; sollicitant la condamnation de ce dernier à lui payer
ladite somme, majorée des intérêts légaux à compter de la date du refus de paiement jusqu’à la date
d’exécution, et avec contrainte par corps au maximum.

Après l’accomplissement des formalités de procédure, le Tribunal de commerce a rendu son jugement
condamnant le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1.497.771,12 dirhams. Le condamné a
interjeté appel de ce jugement. Après une mesure d’instruction et le dépôt de conclusions en réplique, la
Cour d’appel de commerce a, par son arrêt attaqué en cassation, déclaré l’appel recevable, infirmé le
jugement entrepris et, statuant à nouveau, a déclaré la demande irrecevable.

**Sur la première branche du premier moyen :**

Attendu que la demanderesse fait grief à l’arrêt d’un manque de base légale et d’un vice et d’une absence
de motivation, au motif que la Cour n’a pas correctement appliqué la loi,  le jugement de première
instance étant devenu définitif  à l’égard du défendeur au pourvoi  dès lors qu’elle avait  produit  un
certificat de non-appel, et que la Cour n’a rendu aucune décision sur l’action en nullité des actes de
notification, se contentant de déclarer l’irrecevabilité.

Mais attendu que la Cour, auteur de l’arrêt attaqué, a énoncé dans sa motivation que : « Attendu qu’il est
constant,  d’après  l’attestation  de  remise  invoquée  par  l’intimée,  que  l’appelant  a  été  notifié  par
l’intermédiaire  de  Isaac  (B.),  en  sa  qualité  de  frère  de  l’intéressé,  lequel  est  en  même temps  le
représentant légal de l’intimée, ainsi qu’il ressort de la copie du ‘Modèle J’, et avec lequel il est en litige ;
que, par conséquent, celui par l’intermédiaire duquel il a été notifié est l’une de ses parties adverses dont
les intérêts sont en conflit avec les siens, ce qui rend la notification nulle et de nul effet, et le délai
d’appel reste ouvert à l’égard de l’appelant » ; motivation par laquelle la Cour a jugé nulles les formalités
de notification du jugement d’appel au défendeur au pourvoi et a, en conséquence, déclaré son appel
recevable. Ce faisant, elle a statué sur l’action relative aux formalités de notification par son arrêt
attaqué lorsqu’elle a déclaré l’appel recevable.  Le grief  tiré de l’absence de décision définitive sur
l’action relative aux formalités de notification est donc contraire à la réalité des faits, et la première
branche du moyen est irrecevable.

**Sur la seconde branche du premier moyen et le second moyen, réunis :**

Attendu que la demanderesse fait grief à l’arrêt d’un manque de base légale, d’un vice et d’une absence
de motivation, et de la violation d’une règle de procédure lui ayant causé préjudice, au motif que la Cour
a  écarté  la  copie  certifiée  conforme à  l’original  de  l’engagement,  laquelle  possède la  même force
probante que l’original conformément aux dispositions de l’article 442 du Code des obligations et des
contrats,  sans  examiner  ni  discuter  ledit  document.  La  Cour  s’est  contentée  d’affirmer  que  la
demanderesse n’entendait pas utiliser l’engagement, alors qu’elle avait déclaré la perte de l’original de
ce document avec un ensemble d’autres pièces suite à un vol. Le défendeur au pourvoi n’a pas contesté
ce fait, et la Cour s’est ainsi écartée des textes de loi applicables au litige. En outre, la demanderesse a
produit les témoignages de Moustapha (Z.) et Amina (L.), qui ont affirmé avoir assisté à la souscription
par le défendeur au pourvoi de l’engagement écrit de prendre en charge et de payer les dettes de la
société (A.). Cependant, la Cour n’a pas fait droit à la demande d’audition des témoins et n’a pas examiné
le contenu de leurs attestations, ce qui constitue une violation de la loi. L’arrêt est ainsi non motivé et a
violé la loi en ne faisant pas droit à la demande d’audition des témoins, alors que le principe de la liberté
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de la preuve prévaut en matière commerciale.
De même, la Cour a violé les règles de procédure régissant l’inscription de faux incident en insistant sur
la nécessité de la comparution personnelle du défendeur au pourvoi. En effet, bien que la demanderesse
ait insisté sur la nécessité de la comparution du défendeur au pourvoi pour être confronté à l’engagement
et pour déterminer si celui-ci émanait de lui et s’il s’était engagé à assumer les dettes de la société (A.),
et bien que son représentant légal ait déclaré lors de l’audience d’instruction que si le défendeur au
pourvoi comparaissait et prêtait le serment légal qu’il ne s’était pas engagé à payer les dettes de ladite
société, elle y acquiescerait, la Cour n’a pas répondu à cette exception.

De plus, la Cour n’a pas correctement appliqué la loi et n’a pas respecté les règles de procédure, en
particulier la règle qui impose au tribunal, en cas d’inscription de faux incident, d’ordonner le dépôt du
document dans un délai de 8 jours. Elle n’a pas non plus mis en demeure la demanderesse d’indiquer si
elle entendait se prévaloir de l’engagement, conformément aux articles 92 et 95 du Code de procédure
civile. En outre, elle a violé un ensemble de règles de procédure d’ordre public régissant l’inscription de
faux incident, notamment le fait que l’avocat du défendeur au pourvoi ne disposait pas d’un pouvoir
spécial pour l’inscription de faux relative à l’engagement, car le pouvoir doit viser le document argué de
faux. De même, la demande d’inscription de faux n’a pas été formulée sous forme de demande principale,
mais sous forme d’exception, alors que le législateur a exigé que l’inscription de faux incident soit
présentée sous la forme d’une demande ou d’une action pour laquelle les droits ont été acquittés, sous
peine d’irrecevabilité.  Cependant,  la  Cour n’a  pas répondu à cette  exception ni  à  plusieurs  autres
exceptions sérieuses qu’elle avait soulevées de manière régulière. Son arrêt a ainsi violé une règle de
procédure lui ayant causé préjudice et est dépourvu de motivation adéquate, ce qui justifie sa cassation.

Mais attendu que l’article 95 du Code de procédure civile dispose que « Si la partie ne dépose pas
l’original du document argué de faux, le juge la somme de le déposer au greffe dans un délai de huit jours
si elle entend s’en prévaloir. Si elle ne le fait pas dans le délai imparti, il est procédé comme si la partie
avait déclaré ne pas vouloir s’en prévaloir ». La Cour, auteur de l’arrêt attaqué, a accordé un délai à la
demanderesse pour produire l’original de l’engagement argué de faux, et celle-ci ne l’a pas produit à
l’audience suivante. Elle en a déduit que la demanderesse n’entendait pas s’en prévaloir et y renonçait,
en retenant dans sa motivation que : « Alors que son avocat ainsi que l’avocat de l’intimée, dont le
représentant légal était présent, ont comparu, la Cour a accordé à cette dernière un délai pour produire
l’original de l’engagement argué de faux. Cependant, elle ne l’a pas produit à l’audience suivante, ce qui
a conduit la Cour à décider d’appliquer les dispositions de l’article 95 du D.O.C. – en réalité, du Code de
procédure civile – et à considérer que l’intimée n’entendait pas s’en prévaloir et y renonçait ». Ce faisant,
elle a considéré, à juste titre, que c’est sur le document original que porte la procédure d’inscription de
faux incident et a déduit du défaut de production que la demanderesse n’entendait pas s’en prévaloir, ce
qui est conforme aux faits du dossier. En effet, l’examen du dossier révèle, d’après le procès-verbal
d’audience, que la Cour, à l’audience du 17/09/2020, a accordé à la demanderesse un délai jusqu’à
l’audience du 15/10/2020 pour produire l’original du document, et que celle-ci ne l’a pas produit, lui
accordant  ainsi  plus  de  huit  jours  et  respectant  les  dispositions  de  l’article  susmentionné.  Cette
motivation de la Cour répond au moyen de la demanderesse selon lequel la Cour n’a pas examiné ni
discuté la copie certifiée conforme de l’engagement, dès lors que le législateur l’obligeait à enjoindre à la
partie de produire l’original du document argué de faux, faute de quoi elle devait la considérer comme
n’entendant pas s’en prévaloir. En procédant ainsi, la Cour n’a pas violé les dispositions des articles 92 et
93  du  Code  de  procédure  civile.  Quant  au  moyen  de  la  demanderesse  tiré  de  la  production  des
témoignages de Moustapha (Z.) et Amina (L.) affirmant avoir assisté à l’engagement écrit du défendeur
au pourvoi de prendre en charge et payer les dettes de la société (A.), la demanderesse n’a jamais
soulevé ce point de la manière exposée dans le moyen, ce qui constitue un moyen nouveau, mélangé de
fait et de droit, et donc irrecevable. Quant à l’argument de la demanderesse relatif à la nécessité de la
comparution du défendeur au pourvoi pour être confronté à l’engagement, la Cour l’a rejeté en motivant
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que : « Suite à l’inscription de faux incident, la Cour a rendu un arrêt avant-dire droit ordonnant une
mesure d’instruction et, le cas échéant, le recours à la procédure d’inscription de faux. L’appelant a fait
défaut  aux  deux  audiences  d’instruction,  sa  présence  n’étant  pas  obligatoire,  car  la  procédure
d’inscription de faux ne dépend pas de la comparution obligatoire de la personne à qui la signature ou
l’écriture de la mention contestée est attribuée, les mesures d’instruction et d’expertise auxquelles la
Cour peut recourir dans le cadre de l’examen de la demande d’inscription de faux pouvant se substituer à
cette  comparution  en  se  fondant  sur  ses  signatures  apposées  sur  des  documents  remplissant  les
conditions légales requises ». Le grief tiré du défaut de réponse est donc contraire à la réalité des faits.
Quant à l’argument de la demanderesse relatif au défaut de réponse à son exception selon laquelle la
demande d’inscription de faux doit être formulée sous forme de demande principale ou d’action pour
laquelle les droits ont été acquittés,  la Cour n’est tenue de répondre qu’aux exceptions fondées et
pertinentes pour la solution du litige. Dès lors qu’il lui a été établi que le défendeur au pourvoi avait
argué de faux le document produit à l’appui de la demande par sa requête d’appel, pour laquelle les
droits ont été acquittés,  la Cour n’était  pas tenue de répondre à ce qu’énonce le moyen. Quant à
l’argument  de  la  demanderesse  selon  lequel  le  défendeur  au  pourvoi  n’a  pas  joint  à  sa  demande
d’inscription de faux un pouvoir spécial, il convient de noter qu’en plus du fait que le désaveu d’écriture
est  soulevé sous  forme d’exception,  la  procédure d’inscription de faux incident  ne  requiert  pas  la
production d’un pouvoir spécial de l’avocat, dès lors que l’article 29 de la loi organisant la profession
d’avocat limite l’exigence du pouvoir spécial au désaveu d’écriture. De plus, la demanderesse n’a pas
précisé  les  exceptions  sérieuses  qu’elle  a  soulevées  et  auxquelles  la  Cour  n’a  pas  répondu,  ni  les
dispositions légales applicables au litige dont la Cour se serait écartée. L’arrêt est donc légalement
motivé, fondé sur une base juridique saine, et n’a violé aucune des dispositions dont la violation est
invoquée. La seconde branche du premier moyen et le second moyen sont, pour partie, contraires à la
réalité des faits ou constituent un moyen nouveau et sont donc irrecevables, et pour le surplus, dénués de
fondement.

**Par ces motifs**

La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne la demanderesse aux dépens.
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